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  الحماية الدستورية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة 

أستاذ  محاضر"أ" ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة دكتور مولاي الطاهر ، الدكتور/بن عيسى أحمد

  بسعيدة ،الجزائر 

  

  ملخص:

ا يشكل الدستور وثيقة أساسية تضمن حقوق الأفراد على أساس مبدأ المساواة و عدم التمييز ، بما فيه

  .حتياجات الخاصةفئة ذوي الإ

كثر ضمانه لممارسة أحتياجات بما يعطي أقر المشرع الجزائري دسترة حقوق الأشخاص ذوي الإ

  حقوقهم و الرقابة عليها ،و توافقا مع المنظومة الدولية لحقوق هاته الفئة .

  الكلمات المفتاحية :

عدم التمييز،الحقوق الأساسية ، الرقابة  فئة ذوي الإحتياجات الخاصة ، الدستور ، مبدأ المساواة و

  الدستورية.

Abstract: 

The Constitution is a fundamental document guaranteeing the rights of individuals 

on the basis of the principle of equality and non-discrimination, including the 

category of persons with special needs. 

The Algerian legislator passed the Constitution of the Rights of Persons with 

Disabilities, which gives the most guarantee for the exercise of their rights and 

control, in accordance with the international system of rights of this category. 

key words : 

The category of people with special needs, the constitution, the principle of 

equality and non-discrimination, basic rights, constitutional control. 

  

  مقدمة :

من اتمع لها مجموعة من الخصوصيات التي تختلف فئة ات الخاصة جتياحالأشخاص ذوي الإ يشكل  

ندماج في اتمع رغم المعوقات التي تطالها و لها من المقومات ما يجعل قدرا على الإ .ءياسو شخاص الأعن الأ

  و المحيط . باتمعلة و تلك المتصشخصيتهاأو في ،أطارها الذاتي المرتبط اإسواء في 

حتياجات محل تطور عبر الدول وفقا للتحولات اتمعية و كذا شخاص ذوي الإلت حقوق الأاو لا ز   

  هتمام اته الفئة .وجه الإأما تقتضيه 

لذا فقذ كانت عبر العصور محل تطور و ان كانت في فترات معينة مهمشة و غير معترف ا نتيجة النظرة السلبية 

  الفئة .لهاته 

هتماما متزايدا لهاته الفئة عبر فترات متعددة كانت بدايتها مع إعطت أة القانونية من المنظمو ألا إ  

  حقوقها . يحفظو بروز المنظمات الدولية و تطور النظرة لهاته الفئة بما ،اتمع الدولي الحديث  تأسيس
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قرار المواثيق الدولية  إعبر  .مم المتحدةالأ سيستأاته الفئة مع بداية  هتمامتجه اتمع الدولي نحو الإإ  

و  للأفرادساسية ولى في تدوين و تدويل الحقوق الأأساسية أنسان الذي يعتبر لبنة العالمي لحقوق الإ كالإعلان

ذوي  بالأشخاصقرار العديد من الصكوك الدولية الخاصة إست توجهات المنظمات الدولية بعد ذلك نحو أر 

تفاقية حقوق إو هي  ةتفاقية خاصة اته الفئإلى تبني إلا و نسان وصخا لمبادئ حقوق الإترسي ت.حتياجاالإ

   2008التي دخلت حيز التنفيذ سنة  2006عاقة لسنة ذوي الإ للأشخاصنسان الإ

الدولية بشكل بما  المنظومةلتزامات الدولية على الدول ال  موجودة في قرار هاته المواثيق الإو نظرا لإ  

ها في تشريعات ر قراإالصكوك الدولية بما جعلها تلتزم ب التي إعتمداتهالدولية و  للمنظماتنظمة فيها الم

  .حتياجات الخاصةشخاص ذوي الإبما فيهم الأ للأفرادالمختلفة و المنظمة لات الحياة  الأساسية

ن الدستور وثيقة دساتيرهابإعتبارأالدول على تضمينها في  دأبتفقد  .الحقوق لخصوصيةهاتهو نظرا   

 ةكثر فعاليلإعطاءأو ،فراد داخل اتمع و لها قيمة بالمقارنة مع القوانين المنظمة لحقوق الأ،تسمو على القوانين 

  ...وغيرها . المرأةفولة و أخرى كالطلهاته الفئة على غرار فئات  أسايسيهضمانات 

تصديق على المواثيق الدولية المنظمة لحقوق تجهت الجزائر نحو الدخول في منظمة الحقوقية الدولية و الإ  

جتماعي الخاص باتمع الجزائري العام الإ النظاملتزمت ا في حدود إسية و نسان و ضمنتها في تشريعات الإالإ

  .سلامية و مبادئ الدولةو بما يتوافق مع الشريعة الإ

عاقة جزء من ئري مصطلح ذوي الإو التي يعطيها المشرع الجزا بالجزائر حتياجاتو تشكل فئة ذوي الإ  

لى مقاربة حقوقية إن تصل جتماعية و تضامنية مع هاته الفئة تطورت لأإو قد رسمت الجزائر سياسة ،اتمع 

  .ممارستهاو تعسف في أنتهاك إتضمن حقوق لهاته الفئة و عدم 

 أطار العام مرتكزة على مبدإلال في ستقالمختلفة منذ الإ الدساتيرقرت الجزائر العديد من الحقوق لهاته الفئة في أ

قرار الحقوق إعاقة مع ضمان و جتماعي بما فيه الإساس الظرف الإأعدم التمييز على  المواطنينالمساواة بين 

  .خرين في اتمعفراد الألهاه الفئة بالتساوي مع الأسية سيا الأ

ت التحولات الدولية في تطور حقوق فقد واكب الحقوقيةمة الدولية و و لما كانت الجزائر في صلب المنظ  

عاقة و ترقيتهم حتى قبل صدور شخاص ذوي الإالمتعلق بحقوق الأ 09-02ون انصدارها للقإالفئة عبر  هاته

متيازات و تحفظ حقوق تعطي الإ التيصدارها للعديد من النصوص القانونية إ،و  2006تفاقية الدولية سنة الإ

  هاته الفئة .

خير الدستوري الأ التعديلدسترة حقوقهم عبر  الجزائرحتياجات فقد تبنت وق فئة ذوي الإو تماشيا مع تطور حق

،  للأفرادساسية ستفادة هاته الفئة من الحقوق الأإعلى ضرورة قيام الدولة بتسهيل  72بنصها صراحة في المادة 

  . 32المساواة و عدم التمييز في المادة  أقرار الدستور لمبدجانتإلى إ

 للأفرادن بنفس الحقوق الدستورية و حتياجات الخاصة يتمتعذوي الإ الأشخاصن إب ذلك فلى جانإ  

  و لخصوصية شخصية الفرد .أستثناءا للمصلحة العامة إلا ما كان إ.المساواةساس أفي اتمع على 

قرارا إساسية لممارسة حقوقهم و أحتياجات الخاصة يعتبر ضمانة شخاص ذوي الإالأ حقوق ةن دستر إ  

كثر فعالية أاعتماد نصوصية قانونية  لأجلكثر دفعا أعطاء إساسية في أن المشرع الدستوري لحقوقهم و لبنة م

  .الدستوريلتكفل هذا الحق 
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و  ا، بطةتو تحديد المفاهيم المر ،لى تسليط الضوء على حقوق هاته الفئة الدستورية إو يهدف هذا المقال 

براز هاته الحقوق الدستورية و تحليل مضامين المواد التي جاءت إ،مع  سهاأساقرار الحقوق على إسس التي يتم الأ

  ا .

ن التسليط القانوني على هاته الفئة يكاد يكون معدوما أعتبار إهمية الموضوع واضحة بأن أخاصة و   

  جتماعي .ما ينصب على اال الطبي و الإ غالباهتمام ا ن الإأعتبار إب

وصفي بشكل واسع في كتابة هذا المقال نظرا لطبيعة البحث كونه يسلط الضوء على هج النبالم تستعنإو قد 

 مع تحديدنا،ليات الرقابة عليها أو مضامينها و ،ا  المرتبطم حلي الوصفي للحقوق و كذا المفاهيطار التالإ

ن سواه من التطرق حتياجات الخاصة  ووسائلها دو ذوي الإ للأشخاصود المقال في تناول الحماية الدستورية دلح

  طار الموضوع .إلعناصر خارج 

اجع ر ستعانتي بمإللموضوع .مع  الإستعابطفاء التوازن و تسهيل عملية لأجلإتبعب في هذا البحث خطة ثنائية إ

لى كتب و إ تخدمه،بالإضافةو  الموضوع تثريخاصة مع تعلق بالنصوص القانونية المختلفة و التي ،متعددة 

 نوعة . مقالات متجددة و مت

 

 المحددات المفاهميـة للحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة المبحث الأول:

  المتعلقة بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة :الإصطلاحية تحديد المفاهيم  -01

فكــــان في الماضــــي يســــمون  حتياجــــاتتاريخيــــا أطلــــق تطــــور المصــــطلح المتصــــل بفئــــات الأشــــخاص ذوي الإ  

قتصـــار تلــك الفئـــة علـــى إطلـــق علــيهم كلمـــة " ذوي العاهــات " علـــى إعتبـــار أن كلمــة الإقعـــاد تــوحي ب"المقعــدين"ثم أ

مبتـوري الأطـراف أو المصـابين بالشـلل ، وأمـا العاهـة فهـي أكثـر شمـول بمـدلول الإصـابة المسـتديمة ، ولمـا تطـورت النظـرة 

سـتفادة ممـا قـد يكـون أو تقـبلهم أو عـن الإ سـتيعامإإليهم على أم ليسوا عاجزين وإن اتمع هـو الـذي عجـز عـن 

لديـــهم من مميزات أو مواهب أو صـــفات أو قدرات يمكن تنميتها وتدريبها بحـــيث يتكيفون مـع اتمـع رغـم عاهـام 

. 1  

ق نـه هـو المسـئول عـن تلـك العوائـأبـل ربمـا فـاقو غـيرهم ممـن نطلـق علـيهم تجـاوزا  (أسـوياء) ، أي عنـدما أدرك اتمـع  

الــتي تمنعهم من التكيف معه عندئذ أصبحت المراجع العملية والهيئات المتخصصة تسميهم  ( المعاقين أو المعوقين ) ، 

بمعني وجد عائق يعوقهم عن التكيف وذا المفهوم أصبحت كلمة معوق لا تقتصر على المعاقين  عن عمل والكسب 

نحرافـات سـلوكية ، إمع البيئة ، إمـا بسـبب إصـابتهم بعاهـات  أو  جتماعياإإنما تشمل المعاقين عن التكيف  نفسيا و 

  2وإما بسبب ما تفرضه عليهم البيئة .
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، وهـــو 3جتماعيـــة والنفســـيةكمـــا أطلـــق مصـــطلح الفئـــات الخاصـــة بشـــكل كبـــير  في مجـــال دراســـة العلـــوم الإ  

وخصـائص غـير سـوية قـد اصطلاح يطلق عادة على فئة أو مجموعة من الناس الذين تنطـوي شخصـيام علـى سمـات 

  4 تعمل على إعاقة نموهم وتفاعلهم النفسي والإجتماعي مما يحول بينهم وبين المساهمة الإيجابية في الحياة.

ويرى البعض أن مفهوم الإعاقة والمعاقين هو نفسه مفهوم الفئات الخاصة ودرجات الكثير من التعريفـات علـى الخلـط 

اقـة هـي لا سـواء سـلبي بينمـا تتضـمن مفهـوم الفئـات الخاصـــة الأسـواء السـلبي و بينهما ولكن في حقيقة الأمر أن الإع

الأســواء الإيجــابي بمعــنى أن فئــات المتفــوقين عقليــا والموهــوبين وذوي المهــارات الخاصــة المتفــردة يــدخلون ضــمن الفئــات 

  5مختلفة.الخاصة بجانب الفئات الأخرى التي أصيبت بإعاقات 

  من المفهوم الإصطلاحي. موقف المشرع الجزائري -02

تماشيا مع المواثيق الدولية فقد أقر المشرع الجزائري في التشريعات الأساسية التي تنظم حقوق هاته الفئة تسمية   

"الأشخاص ذوي الإعاقة " ،و هي نفسها التسمية التي تم إدراجها على مستوى الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص 

،و في نفـس السـياق فقـد أدرج المشـرع  2008و دخلـت حيـز التنفيـذ سـنة  2006ذوي الإعاقة التي صدرت سـنة 

  هذا المصطلح .  09-02في القانون 

فقرة ثالثة لمصطلح ذوي الإحتياجات جعل هناك عـدم تطـابق في  72إلا أن إقرار الدستور الحالي في المادة   

هـا اتمـع لكـي تصـبح أكثـر إنـدماجا و إسـتقلالا أمـا إقرار التسمية لهاته الفئة ، و يتفق الغالبية على أا فئـة يعوق

  بنظرته أو وسائله ،و إما أا تعيق نفسها بإرادا الناتجة عن التكوين الجسمي أو العقلي بعدم سعيها لذلك .

إلا أننــا في هــذا الصــدد نقــر بــأن مصــطلح ذوي الإعاقــة هــو الأصــل بنتيجــة إقــراره دوليــا علــى أن فئــة ذوي   

لخاصة تضم الأشـخاص المعـاقين و الفئـات الضـعيفة الأخـرى المسـنين و العـاجزين نتيجـة الأمـراض و الإحتياجات ا

ذكيــاء أو غــيرهم و تضــم حــتى الفئــات الــتي تحتــاج إهتمــام خــاص ــا نتيجــة تفقهــا علــى اتمــع في حــد ذاــا كالأ

  اصحاب المهارات الخاصة 

 تعريف الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة  -03

ريف الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الى المصطلح الذي تم إقراره دوليا و كذا تبنيه من يمتد تع  

طرف المشرع الجزائري و يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي الإعاقة  بما يجعل تعريفه يمتد لهاته الفئة ،فأما على مستوى 
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على غرار تعريف منظمة  6بات الإعاقةالمواثيق الدولية المتنوعة فقد شمل تعريف هاته الفئة الى التفصيل في مسب

  09الصحة العالمية، و كذا الإعلان الخاص بحقوق المعوقين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  في

و ربطه بالقصور الوظيفي و كذا إعاقة المحيط و اتمع للشخص في قيامه على قدم المساواة 1975ديسمبر لسنة

للإتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص  ، في حين كانمع الأخرين بوظائفه العادية

نظرة في تعريفها تتعلق بالضعف البدني أو العقلي أو العصبي بما يمتد إلى أسباب  1999جوان 07 المعاقين 

  7حدوث الإعاقة التي تجعله الشخص من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة .

الدولية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة و تخليه عن مصطلح ذوي غير أن إقرار الإتفاقية 

الإحتياجات الخاصة اعطى تعريفا يتوافق مع هذا المصطلح و يمتد إلى إتجاه تطور على المدى البعيد و جعله اكثر 

لى أن للإعاقة فالإتفاقية الدولية لم تعط تعريفا دقيقا "للشخص المعاق" بل أشارت في ديباجة الإتفاقية إ مرونة

مفهوم تطوري وبذلك أرادت أن تفتح اال إلى توسيع اال لكل الأشخاص الذين قد تؤدي حالة ما إلى 

جعلهم يصنفون داخل إطار هذه الفئة، كما أا كباقي المواثيق الدولية تعبر عن الإتجاه العام للحماية الذي 

ن أجل وضع الضمانات القانونية الكافية في هذا الإطار يؤدي إلى توجيه الدول التي تصادق على الاتفاقية م

وبذلك فإن الإتفاقية لم تعرف الإعاقة بشكل ,لحماية المعوقين من خلال التشريعات الداخلية كآلية للتنفيذ 

  8صريحبل أا تعترف ا في الديباجة.

ي الإعاقة حيث إعتبرت أن إلا أننا في هذا الصدد نذكر التعريف الذي جاءت به الإتفاقية الدولية لذو   

حسية؛ قد  أو أوذهنية عقلية أو بدنية الأجل طويلة عاهات من يعانون من ":<< كل"الأشخاص ذوي الإعاقة

تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في اتمع على قدم المساواة مع 

  9الآخرين>>.

لتعريف أا أعطت الحد الأدني للأشخاص الذين يمكن أن تعطى يمكن أن نستشف من مضمون هذا ا

 الأشخاص سلسلة نطاق توسع أن تستطيع الدول أن فهم على هذه الإشارة لهم الحماية كمعاقين ،وتنطوي

  10المحميين

 تعريف  فئة ذوي الإحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري:  - ب
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شرع الجزائري قد قام بتعريف ذوي الإحتياجات الخاصة على غرار التشريعات الداخلية للدول فإن الم

  من  خلال  قانون الصحة وترقيتها و القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم.

تبنى المشرع الجزائري مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة بدل ذوي الإحتياجات الخاصة و على هذا الأساس  -1

اته الفئة سواء على المرتبطة باال الصحي بإعتباره الأساس في تصنيف فقد أقر ضمن التشريعات المتصلة 

  ،و كذا الوقاية منها  أو تلك الخاصة بحماية هاته الفئة.11الإعاقة

و التي دخلت حيز التنفيذ سنة  2006و  تعتبر الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة سنة 

لذي يعتبر أداة توجيه للدول الأطراف فيها لسياستها الداخلية لحماية الأشخاص بمثابة الإطار الدولي ا 2008

الذين يعانون من إعاقات متنوعة، سواء من خلال وضع التشريعات المتعددة التي توفر الحماية القانونية و تعطي 

ل في بناء نظام قانوني الحقوق لهذه الفئة، أو من خلال جملة الإجراءات التي تعبر عن السياسة الإجتماعية للدو 

متصل ؤلاء الأشخاص بما يؤدي إلى تنفيذ الإلتزامات التي تقع على عاتق الدول في مجال تجسيد هذه الاتفاقية 

  على المستوى الداخلي .

و قذ أدرج فصلا كاملا في هذا الإطار بعنوان  "تدابير حماية الأشخاص المعوقين" في مضمون القانون   

  12المتعلق بالصحة و ترقيتها.1985فبراير  16في  المؤرخ  05-85رقم 

و في إطار  إهتام المشرع الجزائري بحماية فئة ذوي الإعاقة و قد تم إصدارفي سنة  و في نفس السياق

،وبذلك المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم 02/09القانون تشريعا خاصة بفئة المعوقين  وهو 2002

و التي دخلت حيز  2006الدولية لذوي الإعاقة الصادرة عن الجمعية العامة في سنة قد سبقت صدور الإتفاقية

،مما يدل على أن الجزائر كانت ملتزمة دائما إتجاه هذه الفئة من خلال التزاماا العامة في  2008التنفيذ سنة

عوق في شكلها العام  إطار الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و التي تضمنت الإشارة إلى حقوق الم

و العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و العهد 1948كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

،بالإضافة إلى الإتفاقيات والإعلانات ذات الصلة  1966الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية لسنة

المتعلق بحماية الأشخاص  2002ماي   8المؤرخ في 02-09القانون  بحقوق الإنسان بشكل عام و قد عرف

،و قد جاء في إطار تكريس الدولة  الأشخاص ذوي الإعاقةكتشريع متخصص في مجال حماية المعوقين و ترقيتهم،
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لسياستها في إطار حقوق الإنسان بما يؤدي إلى حماية الفئات الخاصة، حيث إعتبر وفق المادة الثانية منه بأن 

كل شخص"مهما كان سنه و جنسه يعاني من إعاقة أو أكثر ،وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من   المعوق هو

قدراته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية و الإجتماعية نتيجة إصابة وظائفه 

  13الذهنية أو الحركية أو العضوية الحسية." 

الماليـة الـتي تقـدم للشـخص المعـوق في إطـار المسـاعدة الإجتماعيـة  كما أنه أضاف عند تحديـده للمنحـة

صفة المعوق " للأشخاص ذو العاهات و المرضى الذين يبلـغ سـنهم ثمـاني عشـر سـنة علـى الأقـل المصـابون بمـرض 

وإعتبر أن هؤلاء الأشخاص يدخلون في إطار التعريف السابق الذكر في المادة الثانية من نفس 14" مزمن و معجز

قانون، و هذا يقودنا للقول بأن المشرع وسع  من دائرة الأشخاص الذين يمكن أن تعطى لهم صفة المعاق سواء ال

في حالة كان متمتعا بصحته و يعاني من عاهة مستديمة، أو يعـاني مـن إصـابة بمـرض مـزمن يـؤدي إلى إعاقتـه عـن 

 تأديته لوظائفه العادية .

 

 

  

 رية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصةالمطلب الثاني:مفهوم الحقوق الدستو 

المقصود منها هي تلك الحقوق التي تقرها وثيقة الدسـتور و تتضـمن جملـة مـن الحقـوق الخاصـة لفئـة معينـة لـيس لهـا 

نفـــس خصوصـــية الأفـــراد الأخـــرين للمجتمـــع ،و تثبـــت لهـــم بصـــفتهم ينتمـــون لأشـــخاص ذوي الإحتياجـــات دون 

 لها الدستور .سواهم من الفئات الأخرى التي قد يطا

و بالتالي هي حقوق يتم اقرارها دستوريا لشخص له صـفة المعـاق و يمارسـها في اطـار قـانوني ، بمـا يسـمح   

 له بالاندماج في اتمع و المشاركة في فعالياته بشكل عادي و باستقلالية و دون تمييز و بحماية قانونية .

ذوي الإحتياجات الخاصة دون سـواهم بـأم غـير معنيـين  و لا يعن إقرار الدستور للحقوق الأساسية للأشخاص 

بــالحقوق الأخــرى ذات الطــابع السياســي و الإجتمــاعي و الإقتصــادي و الثقــافي، بــل علــى العكــس فهــم يمارســون 

حقــــوقهم الســــواء بقــــدر المســــاواة مــــع الأخــــرين مــــن اقــــرام في اتمــــع كأشــــخاص عــــاديين في حــــدود طاقــــام و 
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لهم لذلك ، مع وجـوب ممارسـة حقـوق اسـتثنائية تخصـهم كفئـة خاصـة في  واتمـع ،و هـذا لا إمكانيام التي تؤه

  يعتبر تمييزا في حد ذاته بل هو غير ذلك بإعتبار أن الدستور من أقر ذلك .

 الفرع الأول:خصائصها

تصادية إن إقرار الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإحتياجات بكل فئاا السياسية و الثقافية و الإق �

و الإجتماعية  ،المراد منها هو إعطاء فرصة للأفراد من هاته الفئة لأجل ممارسة حقوقهم بشكل مستقل و نتاجا 

  لتحقيق مبدأ المساواة بين الأفراد داخل اتمع.

إن هاته الحقوق هي خاصة بفئة الأشخاص ذوي الإحتياجـات دون سـواهم نظـرا لخصوصـيتهم العقليـة  �

  مقومام غير المتكافئة مع الأخرين و الفيزيولوجية و 

إن هاته الحقوق لا تثبث  للأشخاص إلا وفقا لشروط قانونية خاصة كالحالة الجسمية أو العقلية و التي  �

  يقرها القانون . .

إن هاتــه الحقــوق هــي جــزء لا يتجــزأ مــن ممارســة الحقــوق الأخــرى ،و هــي متلاصــقة معهــا فــلا يمكــن أن  �

  ن الحقوق الدستورية الأخرى .نتصور وجودها في منعزل ع

إن ممارسـة هاتـه الحقـوق هــي وسـيلة فعالـة لأجــل إعطـاء إسـتقلالية لهاتـه الفئــة و ادماجهـا في اتمـع بمــا  �

 يتوافق مع خصوصيتها . 

  الفرع الثاني:الأساس الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة 

فــراد و الــتي يــدخل فيهــا حقــوق الأشــخاص المعــاقين أقــرت العديــد مــن الصــكوك الدوليــة المعنيــة بحقــوق الأ  

،بالإضــــافة إلى  1966و العهـــدين الــــدوليين لعـــام  1948بشـــكلعام، كـــالإعلان العــــالمي لحقـــوق الإنســــان لعـــام 

  15إتفاقيات أخرى ذات مضمون خاص .

را لعـدم قـدرا إلا أنه  ولما كانت الأشـخاص ذوي الإعاقـة  تعتـبر مـن بـين الفئـات أكثـر ميشـا في اتمعـات نظـ

على الدفاع على حقوقها  وإبعادها في الغالب من آليات الرقابة الدولية التي تشكل الإطار العام للإلتزامات الـتي 

تقع على الدول و الحكومات في تطوير و ترقيـة الحقـوق الأساسـية للأفـراد ،فكـان لزامـا صـياغة إتفاقيـة خاصـة  و 

مم المتحدة ،و المنظمات غير الحكومية عبر مسيرة تكللت بإقرار إتفاقية التي جاءت نتيجة مجهودات قامت ا الأ
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،والــتي تعتــبر متخصصــة  تشــتمل علــى   2008و الــتي دخلــت حيــز التنفيــذ عــام  2006الأمــم المتحــدة في ســنة 

صة بحقوق جملة من الحقوق و الإلتزامات الدولية في مجال حماية هذه الفئة، و تأكيدا على الإتفاقيات الدولية الخا

الإنســان والــتي تشــكل مصــادر للقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان،و قــد ســاهمت في إثــراء التعــاون الــدولي مــن خــلال 

  16آليات الرقابة في مجال حقوق الإنسان و تبني الدول في تشريعاا الداخلية لحقوق هؤلاء الأشخاص.

قــوق الإنســان الــتي كانــت قبــل إقــرار هــذه وقــد جــاء في ديباجــة الإتفاقيــة التأكيــد علــى المبــادئ العامــة  لح  

الأخــيرة و الإشــارة لوضــعية الأشــخاص ذوي الإعاقــة  في العــالم، لتــبرز في المــادة الأولى و الثانيــة منهــا الغــرض مــن 

هذه الإتفاقية و تبين المصطلحات المتصلة بمضمون مواد الإتفاقية، أما المادة الثالثة و الرابعة فقد جاءت بالمبـادئ 

ية التي تقوم عليها و الإلتزامات العامة للدول الأعضاء ، أما المادة الخامسة فقد أكدت عل مبدأ المسـاواة  الأساس

كأساس لإقرار أي حقوق ما، ليتم إقرار الفئات المستضعفة من ذوي الإعاقة في المادة السابعة و هـم الأطفـال و 

ترحـة في الإتفاقيـة، بالإضـافة إلى إمكانيـة الوصـول مـن النساء ،و التأكيد على إذكاء الوعي من خلال التدابير المق

خـــلال الوســـائل الممكنـــة في ذلـــك، و إلى جانـــب  ذلـــك أقـــرت في مضـــمون موادهـــا الحقـــوق المدنيـــة و السياســـية 

  17للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام و الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية .

ذات الصــلة بالمعــاقين كــان أبرزهــا الإعــلان الخــاص بحقــوق  و إلى جانــب ذلــك تم إقــرار العــدد مــن المواثيــق الدوليــة

،و الإعـلان الخـاص بـالمتخلفين 1975ديسـمبر لسـنة  09المعوقين الصادر عـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة  في

،بالإضافة إلى الإتفاقيات ذات الطابع الإقليمي التي إحتوت في مضموا بعض المواد المتعلقـة  1971عقليا لسنة

شخاص المعاقين ،غير أن الإتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضـد الأشـخاص المعـاقين المؤرخـة بالأ

  18كانت أبرز وثيقة جهوية إهتمت اته الفئة في إطار خاص .  1999جوان 07في  

  في إقرار الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإحتياجاتلمبادئ الدستورية المبحث الثاني:ا

تلـــف الأمـــر عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بالضـــمانات الدســـتورية لممارســـة الحقـــوق في إعمـــال المبـــادئ العامـــة  لا يخ  

لــذلك بإعتبارهــا تشــكل الأســاس الدســتوري لإقــرار هاتــه الحقــوق و الــتي يــتم التنصــيص عليهــا دســتوريا و تعــد مــن 

القضـائية الـتي يـتم إعمالهـا في حالـة مقومات لممارسة الحقوق و الحريـات العامـة، و هـي معيـار الرقابـة السياسـية و 

  إنتهاك أي حق من الحقوق الأساسية لأفراد مهما كانت إنتمائهم . 
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و تكتسي هاتـه المبـادئ أهميـة بالغـة في المنظومـة الدسـتورية لأي دولـة، فهـي لهـا قيمـة كبـيرة كوـا متضـمنة    

سـي لتحقيقهـا و جعلهـا أسـاس دولـة القـانون و في أسمى وثيقة قانونية للدولة و تعد إلتزاما من طرف النظام السيا

  تنعكس عليها أسس أخرى لا تقل أهمية .

  الأول:مبدأ التوازن الفرع

مما لا شك فيه فئة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة هي جزء مـن اتمـع ،و بالتـالي فـإن إقـرار لهـا حقـوق و 

عـد إعمـال مبـدأ أساسـي و هـو عـدم التـوازن بـين إعطاء ضمانات لممارستها دون غيرها او إستثناءا عن الأخـرين ب

القــيم الدســتورية و بــين إقــرار الحقــوق .إلا أن ذلــك ممكــن في خضــم و جــود الضــرورة الإجتماعيــة لــبعض الفئــات 

تقتضي أن يؤسس المشرع الدستوري لها حقوق و يعطيها ضمانات لممارستها إستثناءا على الأفـراد داخـل اتمـع 

  19 ار للأخرين من جهة و يوازن في حفظ الحقوق الأساسية للأفراد .بما يجعل الأمر غير ض

يتعلـــق  بالتناســـب  بـــين ممارســـة الحقـــوق الـــتي يضـــمنها الدســـتور و يكفـــل طريقـــة و إلى جانـــب ذلـــك فـــإن الأمـــر  

درة ممارستها التشريع بـأنواع بمـا يجعـل التوفيـق بـين إعتبـارات المصـلحة العامـة و مـا ينجـر عنهـا في ذلـك ،و بـين القـ

على المساس ذا الحق ،فالأمرلا يعني إهدارا لهذا الأخير و في نفـس الوقـت لـيس بالضـرورة عـدم إسـتمرارية تسـيير 

  مؤسسات الدولة التي تطبق و تنفذ هاته الحقوق لصالح من يتم إقرارها له .

ورية بمـا يجعـل مصـلحة فالتناسب يـــعتبر أساس لهاته التوازنات التي تكون مرجوة لإقرار هاته الحقوق الدسـت  

العامة للدولـة و الـتي هـي مفرغـة في إرادة المشـرع و الهـدف مـن الإقـرار الدسـتوري لهـا  حـتى لا يكـون هنـاك سـلطة 

مطلقة له  تجعل منه مهدرا و مغتصبا و منتهكا لهاته الحقوق . بما يجعله يقدرها وفقا لسلطته و رغاباته من جهة 

الحريات تمارس في اطارها الدستوري و القانوني و يكـون لهـا الفعاليـة في ذلـك  و بين ضوابط تجعل هاته الحقوق و 

  20دون ان يتم الرقابة عليها على أسس غير دستورية .

  الفرع الثاني:مبدأ المساواة  و عدم التمييز 

أقرتـه يتعلق الأمر بمبدأ تم تدوينه في بداياتالتأسيس الحديث الدستوري و الدولي للحقوق الإنسان عبر ما   

و  1789إعلانات و دساتير الـدول بعـد الثـورات الـتي قامـت لأجـل الحريـة و المسـاواة علـى غـرار الثـورة الفـــرنسية 

، و صـــولا إلى المواثيـــق الدوليـــة الـــتي تبنـــت مبـــدأ المســـاواة في مضـــمون  1971إعـــلان حقـــوق المـــواطنين الفرنســـي 
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تجــذرا لدرجــة الإطــلاق ، و غالبــا مــا ينــدرج مبــدأ بنودهــا و جعلــه أســاس الحقــوق  حــتى أصــبح مبــدأ متأصــلا و م

المساواة في مفهومه العام لإتجاهين بين المساواة في القانون  التي دف إلى المساواة المادية بين المواطنين  دون تمييز 

علــى أســاس مــا، و ذلــك بالتنصــيص عليهــا دســتوريا و قانونيــا و ، بــين المســاواة امــام القــانون الــذي تقتضــي معــه 

  21مؤسسات و مرافق الدولة ان تدعل تطبيق القانون أمامها بالمساواة .

و يكتســي مبــدأ المســاواة قيمــة دســتورية كبــيرة نظــرا لأهميتــه ومــا يمكــن ان ينجــر عليــه في تطبيقاتــه غــير انــه   

ار مختلــف في مــدى وجــود هاتــه القيمــة في ظــل تضــارب الآراء الفقهيــة الــتي جانــب منهــا أن مبــدأ المســاواة علــى غــر 

الفقيه جون جاك روسو الذي يرى بأن " المساواة ضرورية و غاية كل نظام تشريعي ، لأن الحرية لا تقوم بدوا " 

أمــا الفقيــه "هوريــو" فــأعتبر المســاوة لهــا أهميــة خاصــة لتحكمهــا في مختلــف الحريــات الأخــرى " و لــذا فقــد اصــبح 

اي دستور من هذا المبدأ ، و على الـرغم مـن هـذا التنصيص الدستوري عليها من موجبات اي مشرع بل لا يخلو 

الــــزخم الــــذي إكتســــاه مبــــدأ المســــاواة في الدســــاتير الحديثــــة إلا أنــــه يقبلــــه في إتجــــاه أخــــر عــــدم تــــوازن و ثبــــات في 

الإجتهــادات الخاصــة بالقضــاء الدســتوري الــذي يرتكــز في تفســيره لمبــدأ المســاواة علــى الــرغم مــن أن القاضــي ملــزم 

للقاعــدة الموجــودة امامــه و المنصــوص عليهــا دون ســواها إلا انــه يخــالف في ذلــك في عــدة أراء علــى بالتفســير وفقــا 

غرار إعتباره ان المساواة المقصود منها عدم التمييز المحصور في أمثلة تتعلق بالعرق و الجنس و اللون ... غير كافية 

  22بما يجعل توسيع المساواة لغير ذلك.

  لمساواة و عدم التمييز  في الدستور الجزائري الفرع الثالث:تكريس مبدأ ا

وصولا إلى الدستور الحـالي المعـدل و ذلـك بتضـمين  23كرس المشرع هذا المبدأ في جميع الدساتير الجزائرية   

هــذا المبــدأ بإعمــال قاعــدة المســاواة في القــانون في مــايلي " كــل المــواطنين سواســية أمــام القــانون ، و لا  32المــادة 

ذرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد او العرق او الجنس أو الـرأي أو أي شـرط او ظـرف أخـر شخصـي يمكن أن يت

  24أو إجتماعي "

و علــى الــرغم مــن أــم يــتم وضــع صــفة الإعاقــة كمعيــار للتمييــز بــين النــاس ،إلا أنــه يستشــف مــن توســيع   

لـيس الحصـر لأن التمييـز يـدخل في نطـاق جميـع  قراءة المادة بأن المعايير التي جاء ـا المشـرع علـى سـبيل الأمثلـة و

  هاته المعايير بما فيها الظرف الإجتماعي أو حتى المولد أو غيره "
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و على غرار ذلك فإن التمييز يرتبط بشكل وثيق بالمساواة بإعتبار أن تطبيق مبدأ المساواة يؤدي بالضرورة   

  دم التمييز.إلى عدم التمييز بما يجعل التصاق المادة بين الأفراد بع

ذلـــك   31و تبعـــا لـــذلك فقـــد أقـــر كـــذلك المشـــرع الدســـتوري مبـــدأ المســـاواة أمـــام القـــانون بتضـــمين المـــادة   

كمايـــلي " تستهدف المؤسسات ضمان المساواة كل المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات يازالة العقبات 

ع الفعليــــة في الحيالــــة السياســــية و الإقتصــــادية و التيتعــــوق تفــــتح شخصــــية الإنســــان و تحــــول دون مشــــاركة الجميــــ

  25الإجتماعية و الثقافية ".

و هذا ما ينطبق في رأيي على فئة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة كـون أن التمييـز و عـدم المسـاواة   

  ا .قد يكون على أساس الإعاقة التي يعاني منها الشخص بما يجعل تطبيق هذا المبدأ قاصر أمام أمر مثل هذ

  26و في نفس السياق عن التمييز. 

يتعـرض لـه الأشـخاص  عنـد ممارسـة حقـوقهم الدسـتورية  خاصـة مـا  يرتبط عدم التمييز  بمبـدأ المسـاواة  و  

  تعلق بالتمييز على الأساس الإجتماعي . 

 القانونية للأفراد الحماية تعزيز في الدولي الصعيد على مسبوق غير تقدم إحراز من الرغم على  

الدساتير في خضم تدوينها لمبدأ المساواة على ضمان عدم التمييز على  إقرارالتمييز، و  ضد الأفراد موعاتومج

  أسس متعددة تضيق و تتوسع وفقا للتطبيقات و الواقع .

 من ذكرى إلي بعد تتحول لم التمييزية الأعمال والممارسات أن تؤكد العالم أنحاء جميع من الواردة التقارير فإن

  27ضي.الما

و التنصيص الدستوري على عدم التمييز ينتحصر في ذكر المعايير التي يعتبر تمييزا في نظر المشرع بما يجعل التمييز 

يلتصق بتطبيق المساواة بما يجعل عدم تطبيق المساواة تمييزا سواء أمام القانون واو عند تطبيق القانون عبر 

نا رغم أن الدستور يغطي بالنص القانوني لضمان ممارسة الحق مؤسسات الدولة ، إلا ان ذلك مردود عليه فأحيا

،إلا أن طبيعة الفئة المستهدفة في ذلك تجد نفسها غير قادرة على ممارسته نظرا لخصوصيتها . و ذا يقودنا الأمر 

أصلا  الى اعتبار عدم التمييز كقاعدة دستورية لا تختلف في منهج تطبيقها عن مبدا المساواة كأ صل إذا لم نقل

  ان نتائج تطبيقه هي تعتبر عدم تمييز في حد ذاا .



201 

 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد    

 

 المدني اتمع في أيضا فحسب،بل العامة الهياكل أو هياكل الدول في ولايوجد الوجوه والتمييزمتعدد  

  عام بشكل

 اتمع،مثل مجالات كافة في الأشخاص معاملة طريقة على بدرجات متفاوتة التمييز يؤثر فقد وهكذا  

 وجه على العدل وإقامة  التأديبي والنظام والإسكان والطبية والخدمات الإجتماعية والعمل التعليم و السياسة

  29بالإضافة إلى إنفاذ التشريعات الوطنية.28.العموم

  المطلب الثاني:دسترة حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات

لأشخاص ذوي ضمانات دستورية ل 01-16طبقا للقانون  2016أقر التعديل الدستوري لسنة   

الإحتياجات الخاصة بداية من الإطار العام لذلك عبر الديباجة التي تضمن تكريس الحقوق و الحريات العامة 

للأفراد في اتمع .خاصة ما تعلق القدرة على تحقيق العدالة الإجتماعية و المساواة و ضمان الحرية لكل فرد ، 

  والحد من الفوارق الإجتماعية . 

 خل اتمع و التي تضمنتها موادالدستور .الحقوق العامة التي يتمتع ا الأفراد دو إلى جانب ا

 

  

  الفرع الثاني: الحقوق الدستورية الخاصة والعامة

  الحقوق الدستورية الخاصة -01

هي تلك الحماية التي يقرها الدستور لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة بشكل خاص دون سواهم من   

،و قد أتسس المشرع الدستوري لأول مرة لحقوق بشكل مباشرة بإقراره نصوص خاصة الآخرين في اتمع

بالدستور لهاته الفئة ،أبانت عن رؤية جديدة نحو تحقيق المساواة و تكافؤ الفرص بين الأفراد و رعاية هاته الفئة 

يقه و تنفيذه على بشكل خاص نظرا لخصوصيتها و إقرار حقها الدستوري ضمانا لعدم إنتهاكه و تفعيلا لتطب

مستوى المؤسسات و التشريعات بإعتبار أن الدستور الوثيقة الأسمى في القوانين و التي يتفرع عليها القوانين 

  تنظيما لحقوق الأفراد .
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الحالي المعدل ضمان الدولة للرعاية الصحية للمواطنين، من الدستور  66المادة وفي هذا الإطار تضمنت   

قاية من الأمراض الوبائية و المعدية و معالجتها ،كما تسهر الدولة على توفير شروط كما تتكفل الدولة بالو 

للعلاج للأشخاص المعوزين بما يجعل الأشخاص ذوي الإحتياجات ضمان للرعاية الصحية ضمن المنظومة 

  30الصحية للدولة عبر مؤسسات و هياكل الصحة العمومية و الخاصة.

حتياجات الدستورية في إطار إقرار الحقوق و ضمانتهالدستورية لها إلى جانب ذلك حضيت فئة ذوي الإ  

بفقرة خاصة تتضمن عمل الدولة على  ضمن الإطار العام لحماية الأسرة  من طرف الدولة اتمع 72المادة في 

تسهيل إستفادة الفئات الضعيفة من ذوي الإحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف ا لجميع المواطنين و 

ماجها في الحياة الإجتماعية ،و هذا ما ينجر عليه تطبيق مبدأ المساوة بين المواطنين  بغض النظر عن خصوصية إد

  31فئة معينة من اتمع .

كما تضمن الدولة إلى جانب ذلك في إطار إقرار الحقوق للأفراد ظروف معيشية للمواطنين الذين لم   

ه ، و الذين عجزو عنه ائيا و بالتالي فان فئة ذوي الإحتياجات يبلغو سن العمل و الذين لا يستطون القيام ب

غالبا ما يكون لهم عجز يسبب لهم عدم القدرة على العمل او إعالة انفسهم او أهلهم بما يستدعي مساعدم 

  32من طرف الدولة و التكفل م و بعوائلهم

  امة :عالحقوق الدستورية ال -02

ق المتصلة مباشرة بالأشخاص ذوي الإعاقة  فإنه و تجسيدا لحق المساواة كما أنه و إلى جانب هذه الحقو   

الحق في التمتـــع بجميـــع الحقـــوق الـــتي أقرهـــا هـــذا بـــين الأفـــراد في الدستور،فإنللأشـــخاص ذوي الإحتياجـــات الخاصـــة

لمتمثلـة في بعنـوان "الحقـوق و الحريـات" وا 1996الأخير و المتضمنة في الفصل الرابع من الدستور الجزائـري لسـنة 

ومنهــا:<< حــق المســاواة أمــام القــانون بــدون تمييز،الحــق في الجنســية ،حــق الســلامة البدنيــة و 29-59المــواد مــن 

المعنوية،حق الرعاية الصحية،حرية المعتقد ،حرية الرأي ،حرية التجارة و الصناعة،حرية الإبتكار الفكري و الفني و 

وحرمـــة المنـــزل ،حـــق تكـــوين الجمعيـــات والإجتمـــاع و الأحـــزاب  العلمي،حـــق حرمـــة الحيـــاة و الاتصـــالات الخاصـــة

السياســـــية،الحق في ممارســـــة الحقـــــوق المدنيـــــة و السياســـــية كالإنتخـــــاب و الترشـــــح  ،الحـــــق في التعلـــــيم و التكـــــوين 

المهني،الحــق في العمــل،الحق في الثقافــة  ،الحــق في تــولي الوظــائف علــى قــدر المســاواة ،الحــق  في العمــل  و التــأمين 
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جتماعي و التقاعد ،الحق في النسب و الإرث ...و جميع الحقـوق الـتي يقرهـا الدسـتور و التشـريعات الأساسـية الا

  33للدولة  .>>.

  

  

  

  

المطلب الثالث:الرقابة  الدستوريـةعلى حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة عن طريق المجلس 

  34الدستوري

ريا إلى الجهات القضائية ممثلة في هيئة عليا كالمحكمة تأخذ الرقابة على حقوق الإنسان بشكل عام دستو 

الدستورية أو إلى الجهات القضائية العادية للدولة عبر الدعاوي المتنوعة سواء كانت ممارستها عن طريق الدعوى 

ل،و في المباشرة أو الأصلية او عن طريق الدفع الفرعي بما يؤدي إلى إلغاء القانون أو إستبعاد تطبيقه في قضية الحا

نفس الإطار تأخذ الرقابة شكلا أخر أكثر مرونة و هو الجهات ذات الطابع السياسي التي تعمل على ذلك عبر 

  35أطر قانونية تحدد اختصاصاا و مجلات الرقابة و جهات الإخطار لها .

ذي يختص وفي هذا السياق توكل الرقابة السياسية إلى هيئة محددة دستوريا و هي الس الدستوري و ال  

في النظر في مدى دستورية القوانين العضوية و العادية و كذا المعاهدات الدولية و يقر بعدم دستوريتها إذا كانت 

  مخالفة للدستور، و تكون أما قبلية وقائية قبل صدور القانون أو بعدية بعد صدوره .

  دور المجلس الدستوري في حماية حقوق الإنسان ذوي الإحتياجات الخاصة �

فإن التشريعات 36لما كان الس الدستوري ينظر في مدى دستورية القوانين و المعاهدات الدولية   

الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية و التنفيذية أو التي تتضمن الحقوق و الحريات العامة للأفراد بما فيها 

ت و غيرها من المواثيق الدولية التي حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة،و كذا المعاهدات و الإتفاقيا

  37تحوي ايضا الحقوق الأساسية لهاته الفئة و تعطي إلتزام للدول لإقرارها و الرقابة عليها و تضمينها في قوانينها .
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فإن الس الدستوري يقوم بصيانة و حماية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات إستنادا للدستور و تطبيقا 

  كحق المساواة و الحقوق و الحريات المتفرعة عليه.  للمبادئ الأساسية فيه

و يعد الس الدستوري هيئة ذات طابع دستوري توكل لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين و المعاهدات وفقا 

  لأليات حددها الدستور.

الجزائرية إبتداءا من شكل الس الدستوري لبنة أساسية في عملية الرقابة و لذا تم إقرار تأسيسه في الدساتير 

الذي جعل عضويته بسبعة أعضاء مقسمة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و عضو عن  1963دستور 

السلطة التنفيذية على أن إخطاره مخول دستوريا لرئيس الجمهورية و الس الوطني ، وعلى خلاف ذلك فقد كان 

و نظرا للتحولات في  1989دستوري ، أما دستور خاليا من أي تأسيسأو إشارة للمجلس ال 1976دستور 

النظام السياسي الجزائري .فقد تم إعادة تأسيس الس الدستوري مع تغيير في تعيين و إنتخابأعضائه بسبعة 

أعضاء مقسمين بين تعيين رئيس الجمهورية لثلاث أعضاء و عضوين منتخبان عن الس الشعبي الوطني و 

ة العليا ، على ان عملية الإخطار مخولة لرئيس الجمهورية و رئيس الس الشعبي عضوا منتخبان من المحكم

  38الوطني 

فقد وسع من إختصاصاته الرقابية لتمتد للقوانين العضوية و مدى  1996أما التعديل الدستوري لسنة 

مهورية بما فيهم دستوريتها ، و كذلك الزيادة في  عدد الأعضاء ال تسعة مقسمين بين ثلاثة يعينهم رئيس الج

الرئيس و عضوين عن الس الشعبي الوطني و عضوين عن مجلس الأمة ، وعضو منتخب من مجلس الدولة و 

عضو منتخب من المحكمة العليا ،و أعطى حق الإخطار للمجلس لكل من رئيس الجمهورية  رئيس مجلس الأمة 

  و رئيس الس الشعبي الوطني.

فقد أعطى للمجلس الدستوري  01-16و المتضمن من خلال القانون  2016أما التعديل الدستوري لسنة 

  توسيعا في العضوية و كذا الإختصاصات و جهات الإخطار .

عضوا بين التعيين و الإنتخاب ، فيتم تعيين بأربعأعضاء  12فمن حيث العضوية فقد أصبح الس يتكون من 

يتم إنتخاب إثنين من الس الشعبي الوطني و إثنان من  بما فيهم الرئيس ونائبه من طرف رئيس الجمهورية و

  39مجلس الأمة و اثنان من المحكمة العليا و أخرين من مجلس الدولة .
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وأما جهات الإخطار له فقد خولها الدستور لكل من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة و رئيس الس 

  نائبا أو ثلاثين عضو من مجلس الأمة 50لحق لــالشعبي الوطني و الوزير الأول .كما وسعا بإعطاء ا

ووسع الدستور مجال الإخطار عندما يتعلق الأمر  بالحقوق و الحريات العامة للأفراد و ذلك بإعطاء حق 

الإخطار عن طريق الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة في حالة أنه إحدى أحد الأطراف في المحاكمة أمام 

لحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مأل النـزاع  ينتهك الحقوق و الحريات التي يتضمنها جهة قضائية أن ا

  40الدستور.

  اتمة :خ

الخاصة و تخصيص لها مواد تتضمن  الإحتياجاتشخاص ذوي قرار الضمانات الدستورية لفئة الأإن إ  

ية التي اسسقرار التشريعات الأإلى إفع كثر المشرع الجزائري يدأرقابة على ممارستها يجعل لليات لأقرارا بحقوقها و إ

  .تمارس من خلالها هاته الحقوق الدستورية 

ن أعتبار و هذا ما يقودنا لإ الأخرى،ساسية و تسمو بمضامينها على النصوص القانونية أفالدستور يعتبر وثيقة 

بقا للتعديل الدستوري لسنة لى دسترها طإوصولا  .طارها العامإخراجها من إهاته الحقوق من  إقرارهذا التطور في 

خراج هاته الفئة من زخم اتمع الذي لا يعترف لها بخصوصيتها في إرادة لدى الدولة في مؤشرلوجودإ  2016

  .حقوقها نظرا لمعاناا من التهميش

  72دوات ضمان ممارستها فالمادة أساسية في تطوير أن اقرار الحقوق الدستورية لهاته الفئة يعتبر لبنة إ  

لتزاما واضحا من طرف إا لم تعط ألا إمن تسهيلات ، لهاته الفئة ن تقوم به الدولة أضمنت ما يمكن تن إو 

قرار إو ما كان من  المألوفطاره العام لم يخرج عن إالحقوق الدستورية في  إقرارخيرة بما يجعل تجاه هاته الأإالدولة 

قرارها و إلة في و لتزاما من مؤسسات الدإكثر أساسية و اتأضمانرادة مستقبلية في وضع إلا يعد سوى تعتبير عن 

 المساواةأراد تماشيا مع مبدفساسية للأتطبيقها ،فالحقوق الدستورية لهاته الفئة لا تخرج في ممارستها عن الحقوق الأ

  يز.يو عدم التم
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الخطوة تعتبر ن هاته أكون   ،يجابيإن تيم تضمين الدستور لحقوق هاته الفئة بشكل أهمية ن من الأإ  

كثر فعالية بما يكفل ألتزامات دستورية إعتمادها مستقبلا في إو التي قد يتم  .تطورا في نظرة المشرع الدستوري

  نتهاك .إو أتجاه أي تعسف إاللازمة لممارستها و الرقابة عليها  الوسائلعطائها إالفئة و  هاتهحماية حقوق 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

للتفصيل أكثر حول تناول المصطلح/ السيد عتيق،الحماية القانونية لذوي الإحتياجات الخاصة "دراسة  1
 20-19،ص 2010لعربية ، القاهرة ،جنائية مقارنة "،دار النهضة ا

 20-19،ص المرجع السابقالسيد عتيق، 2
  29-28-27السيد عتيق،المرجع السابق،ص  3

تعــددت المفــاهيم حــول مصـــطلح الإعاقــة فــيمكن النظــر إليهـــا علــى أنهــا ضــرر أو خســـارة تصــيب الفــرد نتيجـــة 
ـــ الضــعف أو العجــز بحيــث تحــد أو تمنــع الفــرد مــن أدائــه لــدوره (تتوقــف علــ ى عوامــل ثقافيــة اجتماعيــة جنســية ـ

  العمر).
وهــي تمثــل الجانــب الاجتمــاعي للضــعف أو العجــز ونــوع درجــة الإعاقــة والتــي تــؤثر فــي القــيم أو الاتجاهــات و 

  التوقعات التي تراعي فيها البيئة الاجتماعية للأفراد.
زمن أو العلو المزمنة التي تـؤثر هي "عجز يتدخل في أنشطة الحياة اليومية. بمعنى أنها النقص أو القصور الم

على قدرات الشخص فيصير معوقـا سـواء كانـت الإعاقـة جسـمية أو حسـية أو عقليـة أو اجتماعيـة، الأمـر الـذي 
يحول بين الفرد وبين الاستفادة الكاملة من الخبرات التعليمية والمهنية التي يستطيع الفرد العادي الاستفادة منه، 

  فسة المتكافئة مع غيره من الأفراد العاديين.كما تحول بينه وبين المنا
فهي تؤثر على قـدرات الشـخص (جسـميا أو نفسـيا) فيصـبح نتيجـة لـذلك غيـر قـادر علـى أن يتنـافس بكفـاءة مـع 

  أقرانه الأسوياء.
  ويعرف المعوق بأنه:
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<< الشخص الذي يتدنى مستوى أدائه عن أقرانه بشكل ملحوظ في مجال من مجالات الأداء وبشكل 
جعله غير قادر على متابعة الآخرين إلا بتدخل خارجي أو بإجراء تعديل .كلي في الظروف المحيطة ي

  به>>
عبــــد الرحمــــان عيســــوي ،ســــيكولوجية الإعاقــــة الجســــمية والعقليــــة مــــع ســــبل العــــلاج والتأهيــــل ، دار الراتــــب 

  8، ص1997الجامعية ، بيروت ، 
  كما يعرف  المعوق على أنه:

 مزمنة أو حادة والتي ترجع إلى :<<هو المصاب بإعاقة 
 الضعف الجسمي أو العقلي أو تركيبة من الضعف الجسمي والعقلي .  - 1
  احتمال استمرارها غير محدد .  - 2
ينتج عنها قصور أساسي في ثلاثة مجالات أو أكثر من أنشطة الحياة الأساسية (رعاية نفسه ،  - 3

 توجيه الذاتي،  الاستقلالية ،كفاية نفسه اقتصاديا ). أسلوب التعبير والتقبل ، التعلم ، الحركة ،ال
تظهر على الشخص حاجته إلى مجموعة من أوجه الرعاية الشاملة أو العلاج أو الخدمات التي  - 4

  تستمر مدى الحياة ">>
  أنظر في ذلك:

عيــة عبــد المحــي محمــود صــالح ، متحــدو الإعاقــة مــن منظــور الخدمــة الاجتماعيــة ، دار المعرفــة الجام -
  .56، ص 1999،القاهرة 

بـــدر الـــدين كمـــال عبـــده ومحمـــد الســـيد حـــلاوة، الإعاقـــة الســـمعية والحركيـــة ، المكتـــب العلمـــي للكمبيـــوتر   -
  .15، ص  1998والنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، 

بأنه "كل شخص يختلف عمن يطلق عليه ضسسضسسكما عرفه مؤتمر السلام العلمي و التأهيل المهني ح
أو عادي جسميا أو حسيا أو عقليا أو نفسيا ،أو إجتماعيا إلى الحد الذي يتوجب معه عمليات لفظ سوى 

  تأهيله حتى يحقق أقصى قدر ممكن من التوافق تسمح به قدراته المتبقية "
عرفته الموسوعة الطبية بأنه " كل عيب صحي أو عقلي يمنع من أن يشارك تجربة في نواحي النشاط 

  ما يولد إحساسا لدى المصاب بصعوبة الإندماج في المجتمع عندما يكبر "الملائمة لعمره ، ك
و يعرف أيضا "هو كل فرد يختلف عمن يطلق عليه لفظ سوي في النواحي الجسمية أو العقليية أو 

  الإجتماعية إلى الدرجة التي تستوجب التأهيل الخاصة حتى يصل الى أقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه"
زيدان ، الحماية الشرعية و القانونية لذوي الإحتياجات الخاصة ، دار الكتاب القانوني،  زكي زكي حسين

 18- 17 - 16، ص 2008،15مصر،
للتفصيل أكثر حول تناول المصطلح/ السيد عتيق،الحماية القانونية لذوي الإحتياجات الخاصة "دراسة  4

 20-19،ص 2010جنائية مقارنة "،دار النهضة العربية ، القاهرة ،
 29-28-27السيد عتيق،المرجعالسابق،ص  5
تتعدد الأسباب المؤدية الإعاقة وإن كان لا تخرج عن الإطار العام لحدوث الإعاقة عند الأشخاص  6

البالغين إلا ما كان منها يتصل بها من الفئة العمرية و التي تستثني الحوادث المتصلة بالعمل ،و إن كان 
  خاصة و يمكن أن نوجز أسبابها في مايلي : ∗إستعمال الأطفال في العمالةهناك حالات ممكنة إذا ما تم 
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أسباب خلقية أو وراثية: و هي ناتجة عن حدوث الإعاقة أثناء مرحلة الحمل سواء كان ذلك تأثرا بالأم و  -
ما ينعكس على الطفل في هذه المرحلة خاصة تناول الأدوية ،بالإضافة إلى إتصال الإعاقة بالطفل بعد 

  ولادته نتيجة للأعمال الطبية المرافقة لهذه العملية أو حدوث إصابة له مباشرة بعد ذلك. 
أسباب مكتسبة:تحدث في مرحلة النمو و هي ترتبط بعوامل ذاتية ترتكز على التغذية أو الإصابة  -

لعقلية بما يرافقها بالأمراض المعدية أو المزمنة  أو إقترانها بالبيئة، خاصة المتعلقة بالأمراض النفسية و ا
من أسباب للإنحراف كالإدمان على الحبوب المهلوسة و المخذرات و الممنوعات بشكل عام ،أما العوامل 
الموضوعية للإعاقة خاصة عند الأطفال  فيمكن أن تتصل بحوادث المرور بشكل خاص أو الحوادث 

  أو أثناء الدراسة ...وغيرها.العادية التي يمنك أن تنتج عنها حدوث إعاقة نتيجة أعمال منزلية 
المتعلق  بكيفيات  2017جوان  03المؤرخ في  187-17من المرسوم التنفيذي رقم  04راجع أيضا المادة 

  الوقاية من الإعاقة.
  سعيد حسني العزة ،التربية الخاصة لذوي الإعاقات العقلية والبصرية والسمعية والحركية، - أنظر في ذلك:

  و ما بعدها. 10،ص2007،الأردن،الدار العلمية الدولية
رونالد الينجورت ،تطور الوليد و الطفل الصغير سوياٌ و غير سوي،مركز الكتب الأردني،عمان،ب 

  12س،ص
  05،،ص2003إقبال محمد بشير ،الرعاية الطبية والصحية والمعوقين،المكتب الجامعي الحديث،القاهرة، -
  لعقول،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيعوفيق صفوت مختار ،سيكولوجية الأطفال ضعاف ا -

  20،ص2005تاريخ النشر،
  56،ص 2007عصام الصفدي ،إعاقة الحركية والشلل الدماغي،دار اليازوري العلمية،عمان، -
  ومابعدها 30،ص2004عادل عبد االله محمد ،إعاقات العقلية،دار الرشاد،عمان، -
 42،ص2007ن،المملكة العربية السعودية،ابراهيم عبداالله فرج ،الإعاقة،مكتبة العبيكا -
تتنوع المقاربات المتعددة في المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق المعوقين النمط السائد في محاولة لإعطاء 7

  تعريف دقيق للإعاقةو منها :
 1980جوان لسنة  26تعريف  ميثاق الثمانينات الصادر عن المؤتمر الرابع للتأهيل المنعقد في    

  :بيج بكندا ببون
:<< حالة تحد من مقدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر التي يعتبر هذا الميثاق بأن الإعاقة هي  

تعد من العناصر الأساسية لحياتنا اليومية من قبيل العناية بالذات أو ممارسة العلاقات الإجتماعية و 
عية وقد تنشأ الإعاقة بسبب خلل جسدي أو النشاطات الإقتصادية وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبي

  عصبي أو عقلي ذي طبيعة فسيولوجية أو سيكولوجية أو تتعلق بالتركيب البنائي للجسم >>.
للتفصيل حو التعريفات المتنوعة للإعاقة أنظر:عدنان الجازولي ،الإعاقة في التشريعات الحديثة دراسة 

:متوفر على الموقع الإلكتروني 13إلى 1،ص من  لبعض التجارب الوطنية في دول العالم الإسلامي
www.gulfkid.com 

 : الإعاقةكالتالي 1980 منظمةالصحةالعالميةعاموفي نفس السياق عرفت 
  .أي فقد أو شذوذ في التركيب أو في الوظيفة السيكولوجية أو الفيزيولوجية : الخلل �
 . بيعية بسب بالخللعدم القدرة على القيام بنشاط بالطريقة التي تعتبر ط: العجز �
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 نتيجة للخلل أو العجز يتقيد نشاط الشخص بالنسبة لأداء مهمة معينة.: العاهة أوالإعاقة �
السيد رمضان، إسهامات الخدمة الإجتماعية في مجال رعاية الفئات الخاصة ، الإسكندرية: دار 

  .135، ص  1995المعرفة الجامعية ،  
ديسمبر  09الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فيعرف الإعلان الخاص بحقوق المعوقين  -ب

  : 1975لسنة
:<< كل شخص عاجز على أن يؤمن بنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو 

  7الإجتماعية العادية بسب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية>>.
الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل  1992لسنة  99أما تعريف التوصية رقم  -ج

<< فردا إنخفضت  درجة كبيرة إحتمالات  الدولية المتضمنة  "التأهيل المهني للمعوقين"  فقد عرفته على أنه
  7تأمين عمل مناسب  الإحتفاظ به نتيجة قصور عقلي أو بدني >> .

عد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين الخاص بالقوا 96/48كما  عرف قرار الجمعية العامة
  :  1993لسنة

العجز بأنه: << عددا كبيرا من أوجه التقصير الوظيفي  96/48من القرار 17في المادةالمادة
المختلفة التي تحدث لدى أية مجموعة من السكان في جميع بلدان العالم ، و قد يتعوق الناس بإعتلال 

ال طبية أو مرض ما عقلي ما و هذه الإعتلالات أو الأحوال أو بدني أو ذهني أو حسي ،أو بسبب أحو 
  الأمراض يمكن أن تكون بطبيعتها دائمة أو مؤقتة.>>

فعرفت العوق على أنه:<< فقدان القدرة كلها أو بعضها 96/48من نفس القرار  18أما المادة 
وتصف كلمة العوق تلاقي  على إغتنام فرصة المشاركة في حياة المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين

  المعوق مع بيئته والغرض من هذا المصطلح 
هو تأكيد تركيز الإهتمام على ما في البيئة وفي الكثير من الأنشطة الإجتماعية المنظمة مثلا: 

  الإعلام و الإتصال والتعليم ،من عيوب تمنع المعوقين من المشاركة الآخرين على قدم المساواة.>>
الخاص بالقواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين  96/48ية العامةقرار الجمع راجع:

   1993لسنة
  :1999جوان 07 في حين  الإتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين 

سواء كان دائماً أم مؤقتاً  –الإعاقة  بأنها:<< يعني الضعف البدني أو العقلي أو العصبي عرفت
الذي يحد من القدرة على أداء واحد أو أكثر من الأنشطة الأساسية للحياة اليومية والذي يمكن أن تسببه  –

  >>..أو تزيد من خطورته البيئة الإقتصاديةوالإجتماعية
جوان 07 الإتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين راجع :

1999  
  و التشريع الجزائري.2008عاقة في ضوء تعريف الإتفاقية الدولية لذوي الإعاقة لسنة الفرع الأول:مفهوم الإ

 .2008تعريف الإتفاقية الدولية لذوي الإعاقة لسنة  - أ
  أنظر ديباجة الإتفاقية الدولية لحقوق لأشخاص ذوي الإعاقة . 8
  من الاتفاقية  الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 01المادة  9
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و التـي دخلـت حيـز التنفيـذ  2006الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة سنة لحقوق  بر الإتفاقية الدوليةتعت ∗10
بمثابــة الإطــار الــدولي الــذي يعتبــر أداة توجيــه للــدول الأطــراف فيهــا لسياســتها الداخليــة لحمايــة  2008ســنة 

دة التي توفر الحمايـة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات متنوعة، سواء من خلال وضع التشريعات المتعد
القانونيــة و تعطــي الحقــوق لهــذه الفئــة، أو مــن خــلال جملــة الإجــراءات التــي تعبــر عــن السياســة الإجتماعيــة 
للدول في بناء نظام قانوني متصل بهـؤلاء الأشـخاص بمـا يـؤدي إلـى تنفيـذ الإلتزامـات التـي تقـع علـى عـاتق 

  لداخلي .الدول في مجال تجسيد هذه الاتفاقية على المستوى ا
 المتعلق بالصحة و ترقيتها.1985 فبراير  16مؤرخ في   05-85من القانون رقم  89المادة   10

يخضع تصنيف الإعاقة إلى إختلافات حسب طبيعة هذه الأخيرة و تختص اللجان الطبية  11
الولائي و بالإعتراف بصفة المعوق وتحيد نسبتها ،وفي هذا الصدد  تم إنشاء لجنتين طبيتين على المستوى 

الوطني تختص الأولي في البث  في الملفات المتعلقة بتحديد نسبة الإعاقة في مدة ثلاث أشهر  ويتم 
المؤرخ في  175-03الطعن فيها أمام اللجنة الوطنية المكونة على مستوى الوزارة طبقا للمرسوم التنفيذي

  .2003أبريل14
ص المعاق  سواء كان بالغا أو غير بالغ وهي ذات أهمية من أجل إقرار الحقوق المناسبة للشخ

  بما يعد في فئة الطفولة خاصة ما تعلق بالامتيازات المالية و التأمين الصحي .
مايو سنة  15المؤرخ في 180 -82من المرسوم التنفيذي رقم   02وفي هذا الإطار حددت المادة الثانية 

  اف المعوقين بـ:يتعلق بتشغيل المعوقين و إعادة تأهيلهم المهني أصن 1982
 القاصرون حركيا القصور الجراحي، و التقويمي، و العصبي، و إصابات داء المفاصل. -
 القاصرون حسيا المكفوفون، و الصم البكم، و الأشخاص المصابون باضطرابات النطق. -
  القاصرون المزمنون العاجزون عن التنفس و أصحاب المزاج النزيفي ، أو مرض السكر، أو القلب -
  مختلف القاصرين بدنيا، و لاسيما ضحايا المخلفات الناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني. -

بالإضافة إلى ذلك ما جاء به  التشريع الجزائري  وعلى الرغم أنه لم يشر بشكل واضح إلى تصنيف 
كز المتضمن إحداث المرا 1980مارس 11المؤرخ في  80/59المعوقين  إلا أن  المرسوم التنفيذي رقم 

الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها يذكر أسماء هذه 
 المراكز التي يخصص كل واحد منها لفئة من الفئات . 

ورغم أن هذا المرسوم راعى فئات مهمة وهي المتخلفون عقليا ، الإنفعاليين ، المعوقين حركيا ، المعوقين 
سمعيا، إلا أنه أهمل فئات أخرى مثل : متعددو الإعاقة ، وذوي إضطرابات اللغة  بصريا ، المعوقين

والكلام ،أما عن ذوي الأمراض المزمنة فإن هناك مرسوم تنفيذي آخر يحدد قواعد إنشاء المؤسسات 
الإستشفائية المتخصصة ويذكر من بينها طب الأطفال ، أمراض المسالك البولية والكلى ، أمراض وجراحة 

لقلب ، الجهاز الحركي ،طب الأمراض العقلية ، جراحة الأعصاب ، أمراض السرطان ، إعادة تربية ا
  الأعضاء والتكييف الوظيفي ...إلخ.

المتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية  1980مارس 11المؤرخ في 80/59راجع:المرسوم التنفيذي رقم 
  تنظيمها وسيرها.والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين و 
  راجع أيضا حول تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة :
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عبـــد المجيـــد عبـــد الـــرحيم ، تنميـــة الأطفـــال المعـــوقين ، دار غريـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ، القـــاهرة ، 
  .22 -21، ص  1997

ي محمد سـيد فهمـي والسـيد رمضـان ، الفئـات الخاصـة مـن منظـور الخدمـة الإجتماعيـة ، المكتـب الجـامع -
 122، ص 1999الحديث ، الإسكندرية ، 

المتعلق بالصحة و ترقيتها، في إطار يتضمن 1985فبراير  16المؤرخ في   05- 85جاء القانون رقم  12
الإحاطة بمجال الصحة و تنظيم العمل الصحي بشكل عام، و قد تعرض في الفصل التاسع منه من الباب 

  . الثاني إلى "تدابير حماية الأشخاص المعوقين"
  منه المعوق بأنه : 89حيث عرفت المادة  

  << يعد شخصا معوقا كل طفل أو مراهق أو شخص بالغ أو مسن مصاب بمايلي:
  إما نقص نفسي أو فيزيولوجي. -
  وإما عجز ناتج عن القيام بنشاط تكون حدوده عادية للكائن البشري. -
 وإما عاهة تحول دون حياة اجتماعية أو تمنعها. >> -
مــاي   08المتعلــق بحمايــة الأشــخاص المعــوقين و تــرقيتهم المــؤرخ فــي 02/09مــن القــانون  02ة المــاد 13

2002.  
مـاي   08المتعلق بحماية الأشخاص المعـوقين و تـرقيتهم المـؤرخ فـي02/09من القانون  4فقرة 7المادة  14

2002. 
 1966ين لعام و العهدين الدولي 1948راجع في ذلك :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  15
   2008و التي دخلت حيز التنفيذ عام  2006راجع : إتفاقية الأمم المتحدة في سنة  16
   2008و التي دخلت حيز التنفيذ عام  2006إتفاقية الأمم المتحدة في سنة راجع : 17
  راجع عل التوالي : 18

ديسمبر   09في الإعلان الخاص بحقوق المعوقين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  �
  1975لسنة

  1971الإعلان الخاص بالمتخلفين عقليا لسنة �
الإتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين المؤرخة في   �

 1999جوان 07
لوافي سعيد، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات السياسية في الجزائر ، مذكرة ماجستير غير منشورة 19

 65، ص   209/2010ا ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، دفعة ورقي
 65، ص   المرجع السابقلوافي سعيد، 20
محمد منير حساني ، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري ، مجلة دفاتر السياسة و 21

 190، جامعة ورقلة ، ص 2016القانون ، العدد الخامس عشر ، جوان 
 194إلى غاية ص  190محمد منير حساني، المرجع السابق ، ص أنظر : 22
 1989- 1976- 1963راجع في ذلك : دساتير الجزائر على التوالي  23
 من الدستوري الحالي الجزائري المعدل . 32المادة  24
 من الدستوري الحالي الجزائري المعدل . 34المادة   25
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حول  2008لمرأة قبل التعديل الدستوري لسنة فقد أعطى المجلس الدستوري في تفسير عن حقوق ا 26
ممارسة المرآة لحقوقها السياسية و إعتبر أن اعطاء الأفضلية للمرأة في المجالس المنتخبة يعد تمييزا و 
خرقا لمبدأ المساواة و سمت بعد ذلك في تعليقه على بمناسبة وضع نص دستوري يتعلق بضمان تمثيل 

يجعل هذا التضارب يتعلق بواقع يتقرر بسياسة تفسير مختلفة تتوافق مع  نسبي للمرأة  في الإنتخابات بما
حدوده في ذلك و تطبيقا للمصلحة العامة أحيانا و إعمالا لإختلاف المراكز القانونية للأشخاص في إطار 

  أخر.
  194الى غاية ص  190محمد منير حساني، المرجع السابق ، ص  -

مين الدستور مواد خاصة بفئات تمييز عن غيرها كون انه يعتبر ص لا يمكن اعتبار تضاو في رأينا الخ
تمييز ايجابي يخضع لمعايير تتعلق بالالتزامات الدولية من جهة و تسهيلا للتعجيل بإيجاد أطر لحفظ 
حقوق هاته الفئة خاصة و أن المشرع يهدف من وراء ذلك الى الدفع بالأفراد لقبول وضع لو ترك لهم 

ه نتيجة الاعراف او عدم الوعي السياسي او نتيجة العوائق الاجتماعية و الدينية احيانا، بحرية لما تم قبول
بإقراره توسيع التمثيل  2008مكرر سنة  31و مثال ذلك ما نص عليه الدستور الجزائري في المادة 

ظوظ المتعلق بتوسيع ح 03- 12لصالح المرأة في المجالس المنتخبة و هذا ما تم تجسيدة في القانون 
المرأة في المجالس المنتخبة و ذلك تطابقا مع ما احتوته الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على التمييز 

  و المصادق عليها من طرف الجزائر . 1979العنصري ضد المرأة لسنة 
  01- 16من الدستور الحالي المعدل بالقانون  35راجع في ذلك : المادة 

  ى التمييز العنصري ضد المرأة الإتفاقية الدولية للقضاء عل
 المتعلق بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة . 03- 12القانون 

 الإنسان والمحامين، حقوق العامين والمدعين بالقضاة خاص الإنسان حقوق بشأن راجع في ذلك ،دليل 27
،متوفر على الموقع الإلكتروني  571العدل،ص   إقامة مجال في
:helibrary.umn.edu/arab/MHRJPL13ar.pdf على  13/01/2017، تم الإطلاع عليه يوم

  مساءا. 21:00الساعة 
 من ميثاق الأمم المتحدة  76-55-13 -02 - 01راجع أيضا : المواد 

 في الإنسان والمحامين، حقوق العامين والمدعين بالقضاة خاص الإنسان حقوق بشأن أنظر: دليل 28
على الموقع الإلكتروني ،متوفر  569العدل،ص   إقامة مجال

:helibrary.umn.edu/arab/MHRJPL13ar.pdf على  13/01/2017، تم الإطلاع عليه يوم
 مساءا. 21:00الساعة 

بلداً تشريعات تتناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بعض هذه التشريعات  40إعتمد ما لا يقل عن 29
ين أخرى الواجب الإيجابي للدولة والمجتمع المتمثل يحظر التمييز باعتبار ذلك هدفه الرئيسي؛ وتتناول قوان

  في ضمان
رفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم إلى الدعم الاجتماعي. ويوجد في بلدان كثيرة هذان 

  النوعان
  من التشريع كلاهما.
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والخدمات  فقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، مثلاً، يحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل،
العامة، والنقل العام، والأماكن العمومية. ففي سياق العمل، يحظر القانون أساساً التمييز ضد المؤهلين من 
  الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستطيعون أداء الوظائف المطلوبة من شاغل الوظيفة أو الراغب في شغلها،

  ، أو بدونها.سواء بترتيبات معقولة، لا تحمل رب العمل صعوبات باهظة
في الهند، إعتمد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة )تكافؤ الفرص، وحماية الحقوق، والمشاركة التامة( لعام 

نهجاً أوسع مجالاً: وهو يستخدم لغة غير تمييزية في عدد من المجالات ويؤيد التمييز الإيجابي  1995
  داً معيناً من الأماكن للأشخاصأيضاً لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة نظام حصص، يحفظ عد

ذوي الإعاقة في برامج التدريب والعمل لكيانات تنتمي إلى القطاعين العام والخاص. ويقدم أيضاً حوافز 
إلى المؤسسات التي تشجع تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة والمعاملة التفضيلية بواسطة امتيازات وإعانات 

  ومنح.
بشأن المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويفرض  7600قانون رقم اعتمدت كوستاريكا ال 1996في عام  

هذا القانون التزامات واضحة على الدولة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضمن المساواة في 
  مجالات مثل التعليم والصحة والعمل.

حاد الدولي البرلماني للتفصيل حول ذلك أنظر : دليل البرلمانيين الموسوم بـ "الإعاقات" الصادر عن الات
بالإشتراك مع الأمم المتحدة (الأمانة العامة"إدارة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ) ومفوضية الأمم 

 50،ص2007كونديك ، جنيف بسويسرا، -المتحدة لحقوق الإنسان ، مطبعة س ر أو
 من الدستور الحالي المعدل . 66المادة 30
 عدل .من الدستور الحالي الم 72المادة 31
 من الدستور الجزائري الحالي المعدل . 73المادة 32
من الدستور الجزائري الحالي المعدل المتضمنة الحقوق و الحريات  73إلى  32راجع: المواد من  33

  العامة  للأفراد. 
يتمتع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بنفس الحقوق التي يتم إقرارها للأشخاص العاديين الا ما كان 

  خاص بهم كفئة خاصة : منهم
  راجع على سبيل المثال لا الحصر : 

  المتعلق بالإنتخابات  10- 16القانون  �
 المتعلق بتوسيع التمثيل الخاص بالمرأة في المجالس المنتخبة  03- 12القانون  �
 المتعلق بالجمعيات. 06- 12القانون  �
  يتها.المتعلق بالصحة و ترق1985فبراير   16مؤرخ في   05-85القانون رقم  �
يتعلق بتشغيل المعوقين و  1982مايو سنة  15المؤرخ في 180 -82المرسوم التنفيذي رقم  �

  إعادة تأهيلهم المهني.
 2002ماي   08المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم المؤرخ في02/09القانون   �

  المتمم.
  القوانين العامة: -
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انون العقوبات الجزائري المعدل و المتضمن ق 1966جوان 08المؤرخ في  66 – 165الأمر  �
  المتمم.

المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر  �
.  

المتعلق بالتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء 1983جويلية  02المؤرخ في 83/11القانون  �
  المعدل و المتمم.

  المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم.1983 جويلية 02المؤرخ في 83/11القانون  �
  المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم  1984يونيو 9المؤرخ في 84-11القانون رقم  �
التضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج  2005فبراير  27المؤرخ في   05- 04القانون  �

  الإجتماعي للمحبوسين.
  المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة.2006جوان 15المؤرخ في  06-03القانون  -07 �
المتعلق بالوقاية من المخذرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و 18/04القانون رقم -08 �

  الاتجار غير المشروعين بها.
نظرا للتحولات الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية و الثقافية التي شهدها المجتمع الجزائري فقد كان  34

ا مواكبة المجتمع الدولي في إيجاد مكانزمات جديدة للرقابة على حقوق الإنسان و حمايتها من لزام
الإنتهاكات المتكررة خاصة في الأزمات الأمنية التي تحدث أحيانا لأسباب متعددة و لذا فقد تم إقرار 

عا تعلق بالرقابة، إلا التي تقوم بمهامها خاصة م 2004اللجنة الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان سنة 
أن التحولات المؤسساتية التي شهدتها الساحة الدولية في مجال الرقابة على حقوق الإنسان و التي تكللت 
بتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،و الذي يعتبر لبنة جديدة في مسار الرقابة على 

  إنتهاكات حقوق الإنسان .
و الذي تم  إلغائه  اللجنة الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسانالمتعلق بـ  09-04القانونراجع في ذلك :
  المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق  الإنسان. 13- 16بموجب القانون 

 1996المعدل سنة  1989المتضمن التعديل الدستوري لدستور  01- 16و قد سبق ذلك صدور القانون 
مع تحديد الأطر العامة     199و 198مادتين و ذلك بتنصيصه على تأسيس المجلس في ال

  لإختصصاته و الجهات التي يتبع لها.
  المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان 03- 16من القانون  03المادة 

ما يلي " يؤسس  مجلس  وطني   198في المادة   01-16تضمن الدستور الحالي المعدل بالقانون   
لس  " ويوضع  لدى رئيس  الجمهورية  ضامن  لمجالنص "  الحقوق  الإنسان  يدعى  في  صلب  

  الدستور .
  لس  بالإستقلالية  الإدارية  والمالية .لمجيتمتع  ا

لس  مهمة  الرقابة  والإنذار  المبكر  لمجمن الدستور أيضا ما يلي " يتولى  ا 199كما تضمنت المادة 
  والتقييم  في  مجال  إحترام  حقوق  الإنسان .
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لس  دون  المساس  بصلاحيات  السلطة  القضائية  كل  حالات  إنتهاك  حقوق  الإنسان  لمجايدرس  
التي يعاينها  أو  تبُلّغ  إلى  علمه  ،ويقوم  بكل  إجراء  مناسب  في  هذا  الشأن ، ويعرض نتائج  

  تصة .لمخائية  اتحقيقاته  على السلطات  الإدارية  المعنية  وإذا  إقتضى  الأمر  على  الجهات  القض
  لس  بأعمال  التحسيس  والإعلام  والاتصال  لترقية  حقوق  الإنسان .لمجيبادر  ا

  كما  يبدي  آراء  وإقتراحات  وتوصيات  تتعلق  بترقية  حقوق  الإنسان  وحمايتها .
  الأول   لس  تقريرا  سنويا  يرفعه  إلى  رئيس  الجمهورية  وإلى  البرلمان  وإلى  الوزيرلمجيعدّ  ا

تضمن الدستور الجزائري الحالي المعدل و المتمم جملة من المبادئ و الأسس التي تحكم الحقوق و 
  الحريات الأساسية  

كمواكبة لهذا التطور المؤسساتي  13- 16جاء تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا للقانون 
اكات تتعلق بحقوق الإنسان و تميز مضمون هذا الدولي من جهة، و تعزيزا للحماية و الرقابة على أي إنته

القانون هو توسيع إختصاصات هذا المجلس و بنيته العضوية التي تبرز مدى إهتمام الدولة بإعطاء 
الإستقلالية لهذا المجلس و مده بكل سبل الدعم المؤدي إلى حماية و ترقية حقوق الإنسان بالجزائر و 

  في المستقبل . الرقابة على اي إنتهاكات قد تجارها
على أن المجلس  2016نوفمبر  03المؤرخ في  13-16من القانون  02و قد نصت المادة  

هيئةمستقلةيوضعلد�رئيس الجمهوريةضامنالدستور،ويعملعل�ترقيةوحماية حقوقالإنسان مع تمتع 
 لسبالشخصيةالقانونية و الإستقلاليةالماليةوالإدارية. لمجا

  .12و  11و  10من الديباجة لاسيما الفقرة للأفراد في المجتمع  بداية 
 .     37- 32للتفصيل في ذلك راجع ديباجة الدستور الجزائري الحالي المعدل و المتمم، و أيضا المواد:  

تختلف الدساتير في تحذيذ الجهة التي تقوم بإخطار المجلس الدستوري على سبيل المثال في فرنسا 35
رئيس الجمعية الوطنية و رئيس مجلس الشيوخ أو ستين عضوا من يكون الاخطار لرئيس الجمهورية و 

  غرفتي البرلمان. 
عمار عباس، دور المجلس الدستوري في تكريس مبدأ سمو الدستور،مقال منشور بمجلة المجلس الدستوري 

 66- 65،ص 2013،سنة 01، تصدر عن المجلس الدستوري الجزائري ،عدد:
ين أحوال متعددة فقد تكون داخلية او خارجية و ذلك بان يشوب القانون تأخذ الرقابة على دستورية القوان 36

ساءة إو إو خرق للاجراءات او خرق للدستور أطريقة صدوره او الإختصاص ، الصادر عيب يتعلق
طة للجهة التشريعية له ،و تمتد الرقابة الى قضائية تقوم بها الجهات القضائية التابعة للدولة للاستعمال الس

  سية تقوم بها هيئة سياسية :او سيا
  راجع حول الرقابة في مجال حقوق الإنسان و كذا إختصصات المجلس الدستوري الجزائري :

بوسطلة شهر زاد و مدور جميلة ، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين و تطبيقاتهافي التشريع الجزائري 
وق و العلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، ،مقال منشور في مجلة الإجتهاد القضائي، تصدر عن كلية الحق

 352الى  345، ص  04العدد :
يتمتع المجلس الدستوري بإختصصات أخرى غير تلك المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين العضوية  37

و العادية و كذا مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و مجلس للدستور ،و كذا المعاهدات مع 
هاته الرقابة قبلية و لاحقة ايضا للتشريعات ، كما تكون اختيارية عندما تتعلق بالقوانين العادية و  كون ان
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التنظيمات ووجوبية عندما يتعلق الامر بقوانين عضوية،غيرأنه ايضا يتمتع بإصلاحية قاضي انتخابات 
ى الطعون المقدمة في شانها و فيتولى مراقبة صحة الانتخابات التشريعية و الرئاسية و الاستفتاءات و يتلق

يعلن نتائجها النهائية مع تخويله الدستور صلاحية تمديد مهلة الترشح في حالة وفاة احد المترشحين 
للرئاسيات في الدور الثاني ،اما اختصصه الاستشاري فيتمثل في لجوء رئيس الجمهورية لاستشارته قبل 

وق و حريات الافراد كحالة الحصار او الطوارئ و اقدامه على اعلان بعض الحالات التي قد تمس بحق
ابداء رايه في مشروع التعديل الدستوري الذي لا يعرض على الاستفتاء الشعبي ، كما يقوم المجلس 

  الدستوري باعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة استقالته او مرضه او وفاته .
  72، صراجع في ذلك / عباس عمار ، المرجع السابق 

من الدستوري الجزائري 191- 190-189-188- 187-186-185- 184- 183- 182راجع المواد :
 الحالي المعدل

 1989، دستور 1976،دستور 1963راجع في ذلك على التوالي : دستور  38
 من الدستوري الجزائري الحالي المعدل183المادة  39
 من الدستوري الجزائري الحالي المعدل 188- 187-186المادة 40
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